الموارد الاقتصادية   105103                                    مذكرة المحاضر/ علاء بن زاهد المدني

# تنمية الموارد البشرية وإدارتها:
الموارد البشرية هي العنصر الأكثر تأثيرا في العملية الإنتاجية فنظرا إلى أهميتها فلابد من وجود إدارة للموارد البشرية والتي تهدف إلى استخدام الموارد المتاحة أفضل استخدام يمكن الوصول إليه.
# بعض المهام لإدارة الموارد البشرية:
1/ تحسين إجراء الاختبارات.
2/ تطوير برامج التدريب .
3/ تحسين الإنتاج وزيادة مشاركة العاملين.
4/ وضع التنظيم الأفضل للموارد البشرية .
5/ تخطيط كفء للموارد البشرية.
6/ توجيه الموارد البشرية إلى أفضل استخدام يمكن.
وهذا كله يتطلب التخطيط للموارد البشرية والهدف من تنمية الموارد البشرية هو رفع كفاءتها وإنتاجيتها بحيث يمكن الحصول على اكبر منفعة ممكن الحصول عليها من الموارد الغير بشرية المتاحة.ومن أهم العوامل التي تساهم في عملية التنمية للموارد الغذاء المتوازن والتعليم والدراية والخبرة والمعرفة والتدريب والرعاية الصحية والاجتماعية.
# الخصائص الاقتصادية للموارد البشرية:
هناك عدة خصائص اقتصادية تتميز بها الموارد البشرية ومن أهم هذه الخصائص:
1- مستويات مختلفة للمهارة:
يوجد اختلاف بين الموارد البشرية في مستويات المهارة فيوجد نوع ذو مهارة عالية وأخرى نصف ماهرة وهناك النوع الأخير الذي لا يملك المهارة.
2- مستويات مختلفة للأجور:
تختلف مستويات الأجور من مورد بشري إلى آخر فهناك موارد بشرية ذات الأجور المرتفعة وهناك أجور متوسطة وهناك الأجور المنخفضة.
3- مستويات مختلفة للإنتاج:
هناك أنواع من الموارد ذو إنتاجية عالية وهناك موارد ذات إنتاجية منخفضة.
4- اختلاف مستويات التدريب:
يوجد هناك موارد مدربة بشكل ممتاز وتلقت دورات متعددة وهناك موارد بشرية لم تلق أي نوع من التدريب.
5- اختلاف في مستويات التعليم:
تختلف الموارد البشرية في مستوى التعليم فهناك التعليم المرتفع وهناك التعليم المتوسط والتعليم ذات القدر المنخفض وهناك اختلاف في نوعية التعليم فالتعليم في الطب يختلف عن التعليم في الزراعة وغيرها.
6- اختلاف الموارد البشرية من الناحية العملية:
هناك من يعمل بأجر وهناك من يعمل لحسابه وهناك صاحب العمل وهناك من يعمل لصالح الأسرة بدون اجر وهناك المتعطل الذي سبق له العمل وهناك من لم يسبق له العمل.
# الخصائص الغير اقتصادية:
1- الاختلاف في الانتماءات السياسية.
2- الاختلاف في الانتماءات الاجتماعية.
3- الاختلاف في مستوى الذكاء.
4- الاختلاف في الاستعداد للعمل.
5- الاختلاف في العادات والتقاليد والقيم.
# النظريات الاقتصادية للسكان والمشكلة السكانية:
تشير أغلب المصادر إلى أن أعداد السكان في العالم كانت ثابتة لفترة طويلة من الزمن تتزايد خلالها أو تقل بنسب ضئيلة جدا على حسب المناخ وتقلباته والظواهر الطبيعية المختلفة وظروف الحروب والمجاعات.
ومع بداية عام 1650م بدأت أعداد السكان في تزايد سريع حيث كانت بداية العام 550 مليون نسمة وفي نهاية عام 1750م أصبح عدد السكان 725 مليون نسمة واستمر التزايد المطرد إلى 1600 مليون نسمة مع بداية القرن العشرين ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في العالم 6.2 بليون نسمة مع بداية القرن الحادي والعشرين.
ولقد أدى هذا التزايد المطرد لسكان العالم إلى الخوف والإشفاق على كفاية الموارد المتاحة لإنتاج كميات الطعام وغيره من السلع المطلوبة لإعالتهم. ولم تكن هذه الزيادات السريعة و الكبيرة متوازنة ومتزامنة بين قارات العالم ومناطقه المختلفة. فلقد بدأت في أوربا وآسيا بدرجة أكبر من غيرها من القارات ولتفسير هذه الزيادات المطردة في إعداد السكان والتفاوت الزمني في حدوثه بالنسبة للقارات والأقاليم فقد وضعت أكثر من نظرية وسنشرح بعضها بإيجاز.



1/ نظرية مالتس في السكان (( النظرية التشاؤمية)):
كتب مالتس عن السكان والموارد وقد كان أول من كتب عن مشكلة السكان بعمق من وجهة نظر اقتصادية عندما نشر كتابه في عام1798م ولقد عاش مالتس ظروف الثورة الصناعية في انجلترا وشهد ارتفاع معدل المواليد بها في نهاية القرن الثامن عشر بسبب انهيار النظام الإقطاعي وبدا التقدم الصناعي وزيادة الحاجة إلى الأيدي العاملة، وكل هذه العوامل وغيرها جعلت مالتس يتواجد في فترة تزايد أعداد السكان بسبب ارتفاع معدلات المواليد مع كل تحسن في مستوى المعيشة. 
ومضمون نظرية مالتس للسكان ينطوي على ثلاثة جوانب رئيسية وملخها:
1- أن السكان يتزايدون في شكل متوالية هندسية وفي نفس الوقت تتزايد فيه الموارد في شكل متوالية حسابية وكان تصور مالتس في نظريته التشاؤمية التي أحدثت وتركت آثرا عميقا على جميع المفكرين الذين كانوا في هذا الوقت بل لازال تأثيرها قائما عند الكثير من الاقتصاديين حتى يومنا هذا.
2- أن عدد السكان في أي مجتمع إنما يكون محدودا بكمية السلع الغذائية الموجودة بمعنى أن عدد السكان لا يمكن أن يزيد عن ذلك العدد الذي تكفي الموارد الغذائية للإبقاء عليه.
3- انه إذا لم يقم السكان من تلقاء أنفسهم بوضع موانع واقية للحد من التزايد المستمر عن طريق إنقاص عدد المواليد مثل تأجيل سن الزواج والامتناع كليا عن الزواج والحد الاختياري للمواليد فإن قوى الطبيعة سوف تقوم بدور إيجابي لإيجاد التوازن بين عدد السكان وكميات الغذاء عن طريق ما اسماه بالموانع الايجابية التي تحد من تزايد السكان المتمثلة في المجاعات والأوبئة والحروب التي يمكن أن تجتاح العالم والتي تؤدي إلى زيادة معدلات الوفيات بحيث ينقص عدد السكان إلى الحد الذي يتناسب مع الموارد المتاحة.
وهذه النظرية ترى أن المشكلة السكانية هي عبارة عن اختلال التناسب بين السكان والموارد.
# أهم الفروض التي تقوم عليها نظرية مالتس:
1- ثبات عنصر الأرض.
2- سيادة قانون تناقص الغلة.
3- كلما زاد التقدم الصناعي أدى إلى زيادة الأجور وهذا يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من السلع الغذائية.
4- وجود علاقة طرديه بين النمو السكاني ومستوى المعيشة.
5- وجود علاقة طرديه بين قوة العمل وثبات السكان.



# تفسير النظرية:
بما أن هناك علاقة طرديه بين النمو السكاني ومستوى المعيشة فإن الأجور الحقيقة للأفراد تزيد وترتفع بالتالي مستوى معيشتهم فيتجهون إلى إنجاب المزيد من الأطفال ومع زيادة السكان تزداد قوة العمل ولكن مع ثبات الأرض الزراعية يسري قانون تناقص الغلة بعد فترة زمنية معينة.
# ملخص الانتقادات التي وجهت إلى نظرية مالتس من وجهة نظر اقتصادية:
الانتقاد الأول:
الإسراف في التشاؤم بخصوص مستقبل البشرية ، فلم يحدث ما أشار إليه مالتس من حدوث الموانع الايجابية من مجاعات وحروب وكوارث في كثير من المجتمعات.
الانتقاد الثاني:
قصر العلاقة بين السكان والموارد الغذائية فقط بل من الأفضل أن يأخذ العلاقة بين السكان والموارد الاقتصادية ككل.
الانتقاد الثالث:
اقتصر مالتس العلاقة فقط بين الزيادة السكانية وعجز الموارد الغذائية إلى حالة الاكتظاظ السكاني ولكنه لم يتطرق إلى الوضع العكسي وهو العالقة بين زيادة الموارد الغذائية وانخفاض السكان.
الانتقاد الرابع:
عند مناقشة مالتس لقانون تناقص الغلة لم يتوقع تغيير المستوى التكنولوجي في الزراعة وان هذا التطور يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي فالتكنولوجيا سهلت عمليات التصدير والاستيراد للسلع الغذائية بين الدول فلم يعد هناك ضرورة من أن كل دولة لابد أن تنتج كل احتياجاتها بل يمكنها زيادة منتجاتها الصناعية ومبادلتها دوليا بالمزيد من السلع الغذائية.
الانتقاد الخامس:
أن ما قاله مالتس من أن معدل الزيادة السكانية تفوق معدل الزيادة في السلع الغذائية لا ينطبق على العالم الذي نعيشه اليوم حيث نجد أن الزيادات في الإنتاج الزراعي والناتج عموما تفوق معدلات الزيادة السكانية في أغلب الدول.




# مناقشة نظرية مالتس من وجهة النظر الإسلامية:
تتعارض نظرية مالتس مع المفاهيم الإسلامية من حيث كونها تعتمد على أن ما في الأرض من موارد لا تكفي السكان عند تكاثرهم وتزايد أعدادهم.
في المفهوم الإسلامي ا ناهيه سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان وقد خلق الأرض لتكون مؤوى للإنسان وزودها بكل ما يحتاج إليه الإنسان والذي يظهر من قصور الموارد في بعض أنحاء الأرض يرجع ذلك إلى عدم تطبيق المنهج الرباني الداعي إلى العمل واستغلال الموارد والعدل عن الظلم والتظالم بين الناس في توزيع الأرض وثرواتها.
ويقول الله سبحانه وتعالى في إعداد الأرض وتزويدها بأسباب المعايش:{ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ }الأعراف10. وتفسيرها (ولقد مكناكم) يا بني آدم (في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش) بالياء أسبابا تعيشون بها جمع معيشة (قليلا ما) لتأكيد القلة (تشكرون) على ذلك.
ونعلم أن الله سبحانه وتعالى  قد تكفل بأرزاق العباد قال تعالى:{ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق} الأنعام 151. ومعنى من إملاق أي من اجل فقر تخافونه.
وهذا رد من الله سبحانه وتعالى بأنه المتكفل برزق الناس كلهم وليس كما يقول مالتس ا لابد من البشرية من تحديد النسل برق الموانع الايجابية أو الموانع السلبية وهذه الدعوة إلى تحديد النسل أو ما يسمى بالتنظيم إنما هو منشؤه من اليهود وكثير من الدول الغربية تبذل المال الطائل ليفشى هذا الأمر بين الدول العربية والإسلامية.
2/ نظرية الحجم الأمثل للسكان:
في دراسة هذه النظرية للعلاقة بين السكان والموارد ممثلة في الناتج الكلي ، فقد توصلت تلك النظرية إلى أن الحجم الأمثل للسكان هو ذلك الحجم الذي يصل عنده الناتج المتوسط إلى أعلى ما يمكن على منحنى الناتج المتوسط ويكون متوسط دخل الفرد عند هذا الحد قد وصل إلى أقصى حد له في ظل مستويات ثابتة للموارد والمعرفة الفنية  أو مستوى تكنولوجي ثابت أو معين.
خلاصة القول في هذه النظرية أن أعداد السكان ليس سيئة دائما وليست مفيدة دائما بل هذه الزيادة تكون مفيدة في مراحلها الأولى لأنها تؤدي إلى زيادة متوسط دخل الفرد وتظل مفيدة إلى أن يصل المجتمع إلى الحجم الأمثل الذي يصل فيه دخل الفرد إلى أعلى حد ممكن ومن ثم تؤدي زيادة عدد السكان  إلى انخفاض نصيب الفرد من الدخل أي تصبح سيئة.




3/ النظرية السكانية الانتقالية:
تعتبر هذه النظرية الأكثر قبولا من بين النظريات التي قيلت في النظريات السكانية وفيما يلي إيجازها:
تقسم هذه النظرية تطور أعداد سكان العالم إلى ثلاث مراحل وهي المرحلة البدائية والمرحلة الانتقالية والمرحلة الاستقرارية وفيما يلي موجز لكل مرحلة:
1- المرحلة البدائية:
وتتميز هذه المرحلة بالتذبذب في مستويات المعيشة للأفراد والجماعات بين الفينة والأخرى فالسكان كانوا يعتمدون على ما تجود به الأحوال المناخية بالإمطار فتتزايد أعدادهم وقد تجور عليهم من وقت لآخر بالجفاف والمجاعات والأوبئة وغيرها مما يزيد من أعداد الوفيات التي تصل أحيانا إلى الآلاف من الموتى. وتتميز أيضا هذه المرحلة بكثرة أعداد المواليد والوفيات مما ينتج عنه ثبات أو ركود في أعداد السكان خلال فترة معينة من الزمن.
2- المرحلة الانتقالية:
بدأ الناس يأخذون بأهداب العلم مما وفر لهم السيطرة على كثير من جوانب الطبيعة من درء للأمراض والأوبئة وغيرها مما كان يؤثر على حياتهم ومكنها من زيادة الإنتاج الزراعي للسلع والخدمات مما أدى إلى ازدياد أعداد المواليد وقلل من أعداد الوفيات بعكس ما كان عليه في المرحلة البدائية.
وتتميز هذه الرحلة بارتفاع عدد المواليد وانخفاض أعداد الوفيات وبالإضافة إلى ذلك فإن متوسط عمر الفرد قد زاد نتيجة الاهتمام بالصحة والغذاء والرعاية الاجتماعية وارتفاع الدخل.


3- المرحلة الاستقرارية :
وهي مرحلة ثبات أعداد السكان ا انخفاضهم ولكن لأسباب عكس التي ينتج عنها الركود في أعداد السكان في المرحلة البدائية ففي هذه المرحلة أعداد المواليد تقل نتيجة لانخفاض الخصوبة بسبب ارتفاع سن الزواج عما كانت عليه في المرحلتين السابقتين أو بسبب تحديد النسل بطفل أو طفلين لكل أسرة على الأكثر وأيضا أعداد الوفيات تقل نتيجة لارتفاع مستوى الرعاية الصحية منذ مرحلة الطفولة وحتى مرحلة الشيخوخة وهذا ما كان يميز هذه المرحلة.
نستخلص مما سبق أن أعداد السكان في العالم تعتمد أساسا على الظروف التي تؤثر على كل من معدلات المواليد والوفيات فإذا فاقت أعداد المواليد عن الوفيات سيزيد عدد السكان والعكس صحيح أو أن تتساوى أعداد الوفيات مع المواليد لأسباب مختلفة بل وعكسية تماما.


# بعض المشاكل المرتبطة بالموارد البشرية في الدول النامية:
1/ التوزيع الغير متوازن في التخصصات العملية فترى التكدس في بعض المجالات والعجز في البعض   الآخر.
2/ وجود معدل مرتفع للزيادة في الموارد البشرية بسبب الزيادة في السكان.
3/ وجود فائض كبير في الموارد البشرية غير مستغل بحيث يمكن أن يتم سحب جزء من العمالة المستخدمة فعلا دون التأثير على النشاط الإنتاجي وهو ما يعرف بالبطالة المقنعة.
